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  المستخلص
 من ابرز صورها تكتل المنتجين      الأثرةيعاني نمط التبادل الاقتصادي في عالم اليوم من مشكلات          

، وتجبـرهم علـى     الإنتاجية لا تتساوى مع التكلفة      أسعاراًضمن تنظيمات تفرض على المستهلك      
  .تصادي الاقالإذعانقبول هذا 

 الأثرة، فهو لا يتعامل مع الاشياء الا تعاملا عادلاً  لا تدخله هذه              الإسلامي السوق   إلى ذهبنا   وإذا
  .نهائياً والتي ابرز صورها هو رفع الاسعار للمنتجات

  .من هنا جاءت اهمية الكتابة في هذا الموضوع وسبب اختياري له
  : وقد انتظم البحث في مبحثين

  . ببيان مفهوم التسعير وحكمه الشرعيصاخت: المبحث الاول  -
تناول الاحكام المتفرعة عن جواز التـسعير الجبـري علـى الاشـياء          : المبحث الثاني    -

 .الخاضعة له مع بيان اثر ذلك على عقد البيع 
 .واختتم البحث بخاتمة تضمنت اهم الاستنتاجات  -
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 ٦٣     

IN THE NAME OF ALLAH THE MERCIFUL THE COMPASSIONATE 
COMPULSORY PRICING IN ISLAMIC JURISPRUDENCE 

COMPARATIVE LEGALISATIVE STUDY 
Abstract 

 
Today, The manner of economical exchange in the world is suffered 

from the problems of the consequence of its most important type is the 
cartel of producers within organization imposing on consumer prices do not 
equal to the cost of production  and to accept this economical abeyance.  

When we turn our attention to Islamic market, it is not dealing with 
thing justifiably none effected by this consequence entirely it most in 
portent trait rising price. This, the importance of writing in this subject & 
the cause of my election for it can be concluded.  

This research is divided on to tow. Chapters First chapter, it is 
concerned with explaining  the concept of pricing & the view of law 
regarding it. Second chapter  is discussed subsidiary rules regarding 
permission compulsory pricing on things subjected to it showing its 
consequence on sale contract.  
 

The research is ended with conclusions.  
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 ٦٤    

  مقدمة 
وتعد مـن المبـادئ     ،إن أصل المعاملات في الشريعة الإسلامية قائم على مبدأ الحرية العقائدية            

مته وذاته الفرديـة    فإرادة الإنسان حرة في تصرفاتها لما تقتضيه كرا       ،الهامة التي اقرها الإسلام     
منحـه مـن االله     فهي   ،الذي يعود بالأخير نفعه للجميع     ،ولتحفز في نفسه النشاط    ،لتنمية مواهبه 

 ان تكون تجارة عـن      إلا بينكم بالباطل    أموالكم  تأكلوا يا أيها الذين امنوا لا     (تعالى تقريرا لقوله    
           يحل مال امرئ مـسلم إلا بطيـب نفـس           لا ( بأنه السنة النبوية    أكدته وهو ما    )١()تراض منكم   

  . )٢() منه
  واذا،  رسمه لها الشارع الحكـيم مـن ضـوابط          تجاوزت حدود ما   إذا إلافهذه الإرادة لا تتقيد     

   تضاربت تلك الحرية مع الإرادات الأخرى واختل التوازن فحينئذ لا بد من تدخل أولياء الامور              
ان الإسلام هو دين نظـام اجتمـاعي يـنظم الحيـاة             . في شؤون الأفراد ليتحقق العدل الإلهي     

ا حتى يكمل احدهما الآخر مستهدفا سـعادة        عقيدة وحياة يتدخلان بينهم    ،للمسلمين عبادة ومعاملة  
لبائع حقا يستوفيه وللمستهلك حقا على البـائع      لفمن تشريعاته القويمة ان جعل      ، الإنسانية وخيرها 

  . توازن الهي دقيق يحفظ مصلحتي الفرد والمجتمع معاإلىصاعدا بهذا البناء الفكري السامق 
  

  أهمية موضوع البحث 
 ومن صورها تكتـل المنتجـين       الأثرةادي في عالم اليوم من مشكلات       يعاني نمط التبادل الاقتص   

 وتجبـرهم   الإنتاجيـة ضمن تنظيمات تفرض على المستهلكين أسعاراً لا تتساوى مـع التكلفـة             
اضطرارا على قبول هذا الإذعان الاقتصادي وسبب ذلك في رأينا ان النظـام الحقـوقي الـذي                 

واثـر  ، ن للأخلاق فيه بل لامكان للضوابط الدينيـة         تفرزه الحضارات المادية المعاصرة لا مكا     
وحيث ان لا وجود لهذه النقيـصة       ،الأجر الإلهي في تلطيف الأثرة وتسخيرها لمصلحة الإنسانية         

 هـذه   تدخلـه  تعـاملا لا     الأشياء تتعامل مع قيم     الإسلامي فالسوق   الإسلاميفي النظام الحقوقي    
من هنا أثرت   .جات وبالتالي إضرار المستهلكين لها       للمنت الأسعارالأثرة وابرز صورها هو رفع      

وبيان أحكامـه عنـد الفقهـاء       ، الكتابة في هذا الموضوع لبيان مفهوم التسعير الجبري الشرعي        
  .المسلمين ومعالجتهم لهذا الموضوع
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  منهجية البحث
مصيباً   ن كنت   ثم ترجيح راي منها فا    ،             اعتمد البحث سبيل المقارنة بين آراء الفقهاء        

 فيما رجحته او مقصرا فمرده ضـعفي         ً مخطئافي ذلك فمن االله تعالى التوفيق والسداد وان كنت          
  . راجيـا مـن رحمتـه العفـو والغفـران            )٣() ضـعيفا  الإنسانوخلق  (المقرر في قوله تعالى     

  

  استعراض خطة البحث
ع علـى الوجـه    فرضية البحث وفحص منطلقاته رأيت إن اقسم الموضـو      إلىلغرض الوصول   

  -:التالي
                  مفهـوم التـسعير    المبحـث الأولوخاتمـة عرضـت فـي        ،يتكون هذا البحـث مـن مبحثـين       

حكم المسائل المتفرعـة عـن       المبحث الثانيوفي   : مطلبين وذلك في ، وحكمه الشرعي  ،الجبري
وحكم ،عقد البيع    على   أثرهتخضع وبيان    جواز التسعير الجبري والأشياء التي تخضع له وما لا        

 ونسأل  . الاستنتاجات   أهمفقد تضمنت   الخاتمـة  أما . وذلك في مطلبين    خالف البائع السعر   إذاالعقد  
  .االله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وننفع به امة الإسلام يا رب العالمين 

  
  المبحث الأول

  )وحكمه الشرعي،مفهوم التسعير (

اللغة والاصطلاح وسنبين حكمه الشرعي من جواز       سنوضح في هذا المبحث مفهوم التسعير في        
  :مطلبينلذا قسمنا المبحث الى ، عدمه عند الفقهاء المسلمين أو
  

   المطلب الاول
  )التسعير لغة واصطلاحا (

   تعريف التسعير لغةًأولا
 وهو مأخوذ مـن سـعر       )٤(وسعر الحرب هيجها  ،أوقدها  ،النار سعراً   )بفتح السين والعين    (سعر  

وجمعـه   )بكسر السين وسكون العين     (السعر   .)٥( رفعها لان السعر يوصف بالارتفاع       النار إذا 
ان تحدد الدول بما لها مـن الـسلطة         ( وجاء في المعجم الوسيط هو       )٦( ما يقوم عليه الثمن    أسعار

                                                 
  .٢٨سورة النساء اية  (3)

   .٤/٣٥٦لسان العرب  .٤٣٢ /  ١المعجم الوسيط   (4)

   .١/٢٩٢)مطبوع بهامش المهذب (النظم المستعذب في شرح غريب المهذب  (5)

   .٢/٥٦٤ترتيب القاموس المحيط  .٤/٣٦٥لسان العرب  .٢/٤٨القاموس المحيط  .١/٤٣٢المعجم الوسيط  (6)



  
  ٩٠٩٠--٦٢٦٢( ( ص صص ص٢٠٠٨٢٠٠٨الد الخامس حزيرانالد الخامس حزيران) ) ٢١٢١((وم الاقتصادية العددوم الاقتصادية العددمجلة العلمجلة العل................................عبد الباسط عبد الصمدعبد الباسط عبد الصمد. . دد..مم..أأ
((  

 ٦٦    

، وا تسعيرا أي اتفقوا على سعر        وسعر )٧()ولا يجوز للبائع ان يتعداه      ، العامة ثمنا رسميا للسلع     
   .)٨(حدد سعرها وقدر:وا السلعة سعرو

  :  ويقابله عند الاقتصاديين في أبسط مفهوم للسعر بانه )٩(تقدير السعر: التسعير
تعبير نقدي لقيمـة الـسلعة      (( او هو     ، )١٠()النسبة التي بموجبها تبادل السلع والخدمات بالنقود      (

:  وجز القاموس الاقتـصادي     وفي م .)١١())والخدمة ويعبر نسب تبادل السلع والخدمات فيما بينها         
   .)١٢()هو تعبير عن قيمة السلعة المنتجة(

   )١٣()هو التعبير النقدي عن القيمة حتى في ظروف الاشتراكية (وجاء تعريفه أيضا 
  

  :ثانيا التعريف الاصطلاحي للتسعير عند فقهاء المسلمين
أمـا  ،إلـى مـصادرهم     لم احصل على تعريف للتسعير عند فقهاء الحنفية والأمامية عند النظر            

أن يأمر الـوالي الـسوقة ان لا يبيعـوا          (مذهب الشافعية فقد جاء تعريفه في مغني المحتاج هو          
   .)١٤()أمتعتهم إلا بكذا
أهـل  ،من أمور المسلمين أمـراً       وليمن  هو ان يأمر السلطان او نوابه او كل         (وعرفه المالكية   

 مـن الزيـادة عليـه او النقـصان لمـصلحة      السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم ألا بسعر كذا فيمنعوا       
   )١٥()المجتمع

بانه تحديد حاكم السوق لبائع المأكول      ( في تعريفه للتسعير     ةونقل صاحب التسعير قول ابن عرف     
هو تقدير السلطان او نائبـه سـعراً        :( وقالت الحنابلة . )١٦()فيه قدر للبيع المعلوم بدرهم معلوم       

  )١٧()يجبرهم على التبايع بما قدره 
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   .٢٩٩مختار الصحاح ص  (9)
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  . ٢/١٤٨  ١٩٧٠دمشق
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هو ان يامر السلطان او نوابه او كل من ولي من           :(عرفه الشوكاني بقوله    . وفي مذهب الزيدية    
فيمنعوا من الزيادة عليه او النقصان      ،اهل السوق لايبيعون أمتعتهم الا بكذا       ،امور المسلمين امرا    

  . وهذا التعريف قد طابق ما ذهب الية المذهب المالكي بل هو عينه)١٨()لمصلحة
  

  ظه من عرض التعاريف المتقدمة حما نلا

ان مفهوم التسعير في جميع التعاريف واحد من حيث مضمونه فقد أوكلت مهمته الى السلطان او                
فكانت غير شاملة   .وقد اقتصرت التعاريف على تسعير السلع       .نائبه او من ولي من امور العامة        

ولـذا  .صحاب الحرف والمهـن  لمعنى التسعير بمفهومه الواسع ونراها قد أغفلت التسعير على أ        
ان يقوم ولي الامر او نوابه او الجهـة المختـصة بمهمـة             :( الذي نراه جامعا هو    تعريففان ال 

التسعير في تحديد أثمان الحاجات سواء كانت أعياناً ام منافع وإجبار أرباب الـسلع علـى ان لا                  
 ـ ويمنعوا من الزياد  ،غلوا خدماتهم الا بسعر معين      ستيبيعوا سلعه او ي     وذلـك لموازنـة     ،)هة علي

العرض والطلب وحماية صالح المنتج والمستهلك وحفظا للبضائع من كسادها او ندرتها وتامين             
  .ما يحتاج اليه الناس في حياتهم 

  

   الثاني المطلب
  ):حكم التسعير الشرعي (

مر او الجهات المختصة فـي تحديـد اسـعار الـسلع او             الا للفقهاء مذاهب في حق تدخل ولي       
  .التي تتبعها ندرة في المواد وغلاء أسعارها ،خدمات لتخفيف آثار الأزمات الاقتصاديةال

  -:أولا مذهب الحنفية 
   .)١٩()لا ينبغي للسلطان ان يسعر عليهم (قالوا  

والكراهة المطلقة تفيد الكراهة التحريميـة عنـدهم        ).يكره التسعير    ()٢٠(وجاء في مجمع الأنهر   
  :ب والسنة النبوية  الشريفة واستدلوا على ذلك بالكتا.

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عـن               (قوله تعالى      −
   )٢١()تراض منكم 

  

                                                 
   .٥/٢٣٣نيل الاوطار  (18)

  . ٤/٢٠١حاشية الطحطاوي . ٤/١٦١الاختيار لتعليل الاختيار  . ٣/١٦٧اللباب في شرح الكتاب  .٨/٤٩٢  شرح فتح القدير (19)
   .٢/٥٤٨مجمع الانهر )(20

  .٢٩سورة النساء اية (21)
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ومـن  . ان اجبار صاحب المال على بيعه بغير رضاه مناف لحرية استعمال الحق     :ووجه ذلك    
  :السنة الشريفة 

  .)٢٢()لا يحل مال امرؤ مسلم إلا بطيب نفس منه):( وسلم صلى االله عليه واله(قول النبي  -١
) صلى االله عليه والـه وسـلم        (غلا السعر على عهد رسول االله     : (قال  )رض  (عن انس    -٢

فقال ان االله هو المسعر القابض الباسط الرازق وأجـو ان           ،يا رسول االله سعر لنا      : فقالوا  
   .)٢٣() مال ظلمة في دم ولامالقي ربي وليس واحد منكم يطلبني ب

لم يسعر حين طلبوا منه ذلـك وعـده         ) صلى االله عليه واله وسلم      (ان النبي   : وجه الدلالة     
  .مظلمة 

اذ عللوا قولهم بان التسعير تقدير الثمن وانـه نـوع           : كما استدلت الحنفية أيضاً بالمعقول        
   .)٢٤(حجر

بغـي للحـاكم ان يتعـرض       فلا ين ،وأضافوا الى ذلك بان الثمن هو حق العاقد فأليه تقديره           
الا انهم أجازوا   .ولانه يهدر   رضا  البائع فلا تطيب نفسه بالبيع فلا يجوز التسعير               .)٢٥(لحقه

 اولياء الامور تسعير الحاجيات في       على  العامة وعندها يتطلب   ةالتسعير اذا اقتضته المصلح   
ص لدفع الـضرر    يتحمل الضرر الخا  (وكما هو مقرر في القواعد الفقهية فانه      ،روف معينة   ظ

وهو اذا تعمد التجار رفع الاسعار لسلعهم عن طريق خفض العـرض ازاء الطلـب               ).العام  
المتزايد والثابت وذلك للحصول على أرباح خيالية باستغلال حاجة النـاس فحينئـذ يـصبح               

فأجاز فقهاء المذهب تدخل    ، التسعير عدلا لمقاومة طمعهم في الاسعار والضرب على أيديهم          
 وعـد الغـبن     )٢٦()اذا تعدى ارباب الطعام في القيمة تعديا فاحشاً       (في التسعير بقولهم    الحاكم  

  .)٢٧(الفاحش في الثمن عندهم اذا باع البائع بنصف ما اشترى
  

  
  
  
  

                                                 
 .٦/١٧بو يعلي وابو مرة ووثقة ابو داود وقد ورد بالفاظ اخرى في السنن الكبرى  رواه ا٤/١٧٢مجمع الزوائد  (22)

  .٢/٧٤سنن ابن ماجه  .٦/٢٩السنن الكبرى ، ) حسن صحيح(وقال  .٤/٣١٨سنن الترمذي (23)

  .٥/١٢٩بدائع الصنائع (24)

 .٣/١٦٧اللباب في شرح الكتاب (25)

  .٨/٤٩٢شرح فتح القدير  .٦/٢٨تبيين الحقائق الزيلعي (26)

 .٢/٥٤٨)مطبوع بهامش مجمع الانهر (للحصكفي /الدار المنتقى في شرح الملتقى (27)



 
  التسعير الجبري في الفقه الإسلاميالتسعير الجبري في الفقه الإسلامي

 

 ٦٩     

  مذهب الشافعية:ًثانيا 
 الـسلع   أصـحاب   فيتـصرف    )٢٨()يحرم على الامام او نائبه التسعير       ( قالت الشافعية بانه    

وفي تحديد اسعارها سواء جلبوها من خارج المصر ام من البلـد            ،تاجرونبحرية تامة فيما ي   
  :نفسه وسواء كان الناس في حاجة شديدة كوقت الغلاء ام غير مضطرين اليها ودليلهم 

انه مر بحاطب بسوق المصلى وبـين       ) (رض االله عنه    (عن القاسم بن محمد عن عمر        −
فقـال عمـر    ،  له مدين لكل درهم      يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر       

قد حدثت بعير مقبله من الطائف تحمل زبيب وهم يعتبرون بسعرك فإما ان ترفع              )رض(
حاسـب  )رض(فلما رجع عمر     ،في السعر وإما ان تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت         

 ـ     :نفسه ثم أتى حاطب في داره فقال له                         ، منـي ولا قـضاء     ةان الذي قلت لـيس بعزم
  .)٢٩()وانما هو شئ اردت به الخير لاهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع 

وهنـاك وجـه     .)٣٠(واستدلوا بالمعقول إذ أن التسعير هو تضييق على الناس في أموالهم           −
   .)٣١(للشافعية بجواز التسعير في حالة الغلاء

  

  مذهب المالكية : ًثالثا 
روى ابن القاسـم    .يعة التعامل على التراضي     وهم يرون  ان التسعير في اصله مخالف لطب        

ومثله ما ذكره يحيى بن عمـر        .)٣٢()ان لايجعل لاهل السوق سعر يبيعون عليه      :(عن مالك   
وعـد   .)٣٣()لا خير فـي التـسعير علـى النـاس           (عن مالك في النهي عن التسعير بقوله        

في عدم التسعير ابـن  ) رحمه االله(ووافق الامام مالك  ،عن مالك )٣٤(فيما نقله التلمساني  )ظلماً(
  .)٣٦( ونقل المنع عن ابن حبيب)٣٥(عمر وسالم بن عبد االله والقاسم بن محمد 

                                                 
  .٣/٩٣حاشية الجمل  (28)

 . وما بعدها ٢٣٣ص ، محمد بلتاجي . وينظر منهج عمر بن الخطاب في التشريع و د  .٦/٢٩السنن الكبرى  (29)

  ٢/٣٨مغني المحتاج :ينظر  (30)

ص ،الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية لمحمد المبارك :ونقل هذا الوجه ايضا ابن تيمية ينظر  .٥/٢٣٣نيل الاوطار :ينظر  (31)

١٠٩.  

  .٤٨التيسير في احكام التسعير ص  (32)

  .٥٠المرجع السابق ص  (33)

   .١٣١تحفة الناظر ص  (34)

  .٣٧٣الطرق الحكمية ص  .٥/١٨للباجي :المنتقى  (35)

   .٨٨ص ، م ١٩٥٥-القاهرة –داب الحسبة والمحتسب تحقيق ليفي برفنسال ثلاث رسائل اندلسية في ا (36)



  
  ٩٠٩٠--٦٢٦٢( ( ص صص ص٢٠٠٨٢٠٠٨الد الخامس حزيرانالد الخامس حزيران) ) ٢١٢١((وم الاقتصادية العددوم الاقتصادية العددمجلة العلمجلة العل................................عبد الباسط عبد الصمدعبد الباسط عبد الصمد. . دد..مم..أأ
((  

 ٧٠    

كما استدلوا ايضاً بالحديث الذي رواه ابو       . ما سبق من الاحاديث التي تمنع التسعير        :والدليل  
يارسـول االله   : ثم جاء رجل فقـال      ،يا رسول االله سعر     : ان رجلا جاء فقال     )رض(هريره  
   )٣٧()بل االله يخفض ويرفع واني لأرجو ان القي االله وليس لأحد عندي مظلمة :فقال ،سعر 

واجبـارهم علـى    ،ووجه قولهم هو ان التسعير على الناس هو حكم بغير الحق في اموالهم              
   .)٣٨(بيعها بما لا يرضيهم حرام ومنكر ويجب القيام بتغييره لانه كالغصب 

 على اثمان السلع فقد اجازة فقهاء المذهب للإمام العـدل ان  اما اذا دعت الحاجة الى التعرف    
يقف على حقيقة التعامل في السوق لكي يضع سعرا محددا يتناسب مع البائع في ضمان ربح                

فقد جاء فـي روايـة      .وتلبية حاجاته   ،والمستهلك في سهولة الحصول على السلع     ،معتدل له   
ين لحم الضان بكذا ولحم الابل بكذا       في صاحب السوق يسعر على الجزار     (أشهب عن مالك    

ومـن قـال بالتـسعير ابـن        .)٤٠( وهو قول ابن هارون ايضاً     )٣٩()والا اخرجوا من السوق     
موضحا الاجراءات التي يتخذها الامام عند تسعيره بقوله        . )٤٢(اذا كان الامام عدلاً   ) ٤١(حبيب

لـى صـدقهم    ان للإمام ان يجمع وجوه اهل سوق ذلك الشئ ويحضر غيرهم استظهارا ع            (
فينازلهم الى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضـوا           وكيف يبيعون؟  فيسألهم كيف يشترون؟  

وهو ما قاله ابن عرفة ايضاً والذي اقتفـى         . )٤٣()ولكن عن رضا   ،ولا يجبرون على التسعير   
   .)٤٤(اثرهم في جواز التسعير

  :وتعليل قولهم 
وحال السوق ليصل الـى النقطـة التـي          ،لكي يتعرف الوالي على كيفية التعامل فيما بينهم       

والتيسير على المتعاقدين المنتج والمستهلك يجعل نصيب من         ،يتوازن فيها العرض والطلب   
الربح لرب السلعة من غير اجحاف بالناس مع ملاحظة تقلب الاسعار وكسب رضا الطرفين              

د الباجي لقول الـذين     وهو ما يفهم من تعليل ابن الولي      ،ولتلافي مفسدة الاسعار وشحة السلع      ،
   . )٤٥(يجيزون التسعير

  
                                                 

  .٥/٢٣٢وانظر نيل الاوطار  . ٣٧٠ و٣/٣٦٩اللفظ في سنن ابي داود  (37)

 ١٣١ص :تحفة الناظر  (38)

  .٥/١٨وانظر المنتقى للباجي  . ٣٧٣الطرق الحكمة لابن قيم  ص  (39)

   .٥١ص :التيسير  (40)

  .٣٧٠:الطرق الحكمية  (41)

   .١٣٣تحفة الناظر ص  (42)

  .٣٧٣الطرق الحكمية ص . وما بعدها ٤٩التيسير ص :وانظر  .٤١الحسبة ومسؤولية الحكومة الاسلامية ص  (43)

   .٥١ينظر التيسير ص  (44)

   .٥/١٩ينظر المنتقي للباجي  (45)



 
  التسعير الجبري في الفقه الإسلاميالتسعير الجبري في الفقه الإسلامي

 

 ٧١     

  مذهب الحنابلة: ًرابعا
   .)٤٦( ذهبت الحنابلة الى انه ليس للإمام ان يسعر على الناس بل يبعوا أموالهم على ما يختارونه

  . )٤٧()يحرم التسعير (وجاء في مطالب أُولي النهي حكمه بانه 
  .الاحاديث الواردة في منع التسعير :ودليلهم

ه ما جاء عند المذهب هو ان المال للبائع فاذا ما قام العقد عن تراضي بين المتبـايعين لـم                    ووج
ولان التسعير على البائع يؤدي به الى التـذرع بوسـائل           ، يجز منعه كما لو اتفق الجماعة عليه      

يه فضلاً عن ذلك عدم قدوم الجالب الى البلد الذي يكره ف           ،متعددة كانكار البضاعة الموجودة لديه    
على البيع بسعر لا يرغبه فيقل عرض البضائع في السوق مما يؤدي الى الإضـرار بالجـانبين                 

 . )٤٨(جانب المالك في عد تصريف بضاعته وجانب المستهلك لصعوبة حصوله على ما يطلبـه               
فـاذا  ( المتقدم حيث عد من التسعير ما هو ظلم محـرم بقولـه              الرأي)رحمه االله   (وبين ابن قيم    
لناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه او منعهم مما ابـاح االله لهـم                 تضمن ظلم ا  

اذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقـد ارتفـع                ،فهو حرام   
م الناس ان يبيعوا بقيمة بعينها إكـراه        افالز ، االله إلىالسعر اما لقلة الشيء واما لكثرة الخلق فهذا         

وضـماناً  ، ولكن اذا تعين التسعير طريقاً لدفع الضرر العام بالضرر الخـاص           .)٤٩()ق  بغير ح 
فاوجب الشيخ تقي الـدين     ، فقد ذهب بعض اصحاب المذهب الى التسعير      ، ع الناس لمصلحة جمي 

   .)٥٠()إلزام السوقة المعاوضة بثمن المثل (
 على المصلحة الخاصة وهـي      فيقضي تقديمها . ويعلل قوله بأنها مصلحة عامة  ولا تتم الا بها           

اذا احتاج الناس الى سـلاح للجهـاد وآلات         (واوضح ذلك ابن القيم بقوله      .حريته في التصرف    
ولا يمكنوا من حبسه الا بما يريدون من الثمن واالله تعـالى   ،فعلى اربابه ان يبيعوه بعوض المثل   

   .)٥١()له بقيمته؟فكيف لا يجب على أرباب السلاح بذ ،قد اوجب الجهاد بالنفس والمال
وذكر كذلك الحالات التي يكون فيها التسعير عدلاً مثل ان يمتنع ارباب السلع مـن بيعهـا مـع                   

ولا معنـى    ،فهنا يجب عليهم بقيمة المثـل     ،ضرورة الناس اليها الا بزيادة على القيمة المعروفة         

                                                 
  .٤/٢١٧المغني لابن قدامة  (46)

  .٣/٣/٦٢مطالب اولي النهي  (47)

  .٤/٤٤والشرح الكبير   .٤/٢١٧ :ينظر المغني )١(

  .٢٥الحسبة ومسؤولية الحكومة الاسلامية ص :وينظر . وما بعدها ٣٥٥الطرق الحكمية ص ) 49(

   .٤/٥١الفروع  . ٣/٦٢وينظر مطالب اولي النهى  .٢٤الحسبة ومسؤولية الحكومة الاسلامية ص ) 50(

  .٣٦٧الطرق الحكمية ص  )51(



  
  ٩٠٩٠--٦٢٦٢( ( ص صص ص٢٠٠٨٢٠٠٨الد الخامس حزيرانالد الخامس حزيران) ) ٢١٢١((وم الاقتصادية العددوم الاقتصادية العددمجلة العلمجلة العل................................عبد الباسط عبد الصمدعبد الباسط عبد الصمد. . دد..مم..أأ
((  

 ٧٢    

تباع تلك السلع    عروفون فلا للتسعير الا إلزامهم بقيمة المثل او لا يبيع الطعام او غيره الا أناس م             
  .)٥٢(إلا لهم

واذا تـضمن العـدل وتحقيـق        ،عير اذا تضمن ظلم الناس فهو حرام      لذ يتضح مما تقدم بان التس     
  .مصلحة عامة فهو جائز بل واجب

  

  مذهب الزيدية:ًخامسا
الا ان تكـون    (ودليلهم الايـة الكريمـة      . )٥٣(ذهب فقهاء الزيدية إلى تحريم التسعير في القوتين         

ان إجبار صاحب السلعة على البيع مناف لما جـاء          : وجه الدلالة   .)٥٤()تجارة عن تراض منكم     
والـذي يـدل    )المتقدم الذكر   )(رض االله عنه  (ومن السنة الشريفة حديث انس      . في الاية الكريمة    

  . ) ٥٥(على عدم جواز التسعير وانه مظلمة وانتصر لهذا القول الامام الشوكاني
والتسعير حجر عليهم والإمام مـأمور برعايـة        ، ناس مسلطون على اموالهم   إن ال : ووجه قوله   

لحة وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مص            ،مصلحة المسلمين 
انـه استحـسن الأئمـة      : ( عن المهدي بقولـه      )٥٦(الا ان ما نقله الصنعاني     .البائع بتوفير الثمن  

وهو مفاد مـا ورد عنـد صـاحب البحـر           ).كاللحم والسمن   المتأخرون تسعير ما عدا القوتين      
ووجه ما جاء عنـد   ).الاستصلاح فيه) أي الامام( فاما غير القوتين فقيل له   : (  بقوله    )٥٧(الزخار

ويتضح لنا مما تقدم مـن اقـوال         .)٥٨(الصنعاني  هو رعاية لمصلحة الناس ودفع الضرر عنهم        
                   ميعــا علــى منــع التــسعير فــي القــوتينانهــم يتفقــون ج)رحمهــم االله(الائمــة الزيديــة 

  : واختلفوا في غيرها  )الآدمي والبهيمة(
  .منهم من خص التسعير في ما عدا القوتين -١
 .منهم من جعل تسعير غير القوتين متعلقا بما يراه الإمام من صلاح -٢
وهو مـا عـرف عـن الإمـام         ، والقول الثالث يمنع التسعير مطلقا في القوتين وغيرها       -٣

وظاهر الأحاديث انه لا فرق بـين حالـة الغـلاء وحالـة               ()٥٩(بقوله)رحمه االله   (الشوكاني
  ) . ولا فرق بين المجلوب  وغيره، الرخص 

                                                 
  .عدها  وما ب٣٥٥الطرق الحكمية ص ) 52(

   .٤/٣١٨البحر الزخار ) 53(

   .٢٩سورة النساء اية  )54(

  .٥/٢٣٣:نيل الاوطار  )55(

  ٣/٢٥سبل السلام   (56)

  .٤/٣١٩البحر الزخار  (57)

  . ٣/٢٥سبل السلام   (58)

   .٥/٢٣٣نيل الاوطار  (59)



 
  التسعير الجبري في الفقه الإسلاميالتسعير الجبري في الفقه الإسلامي

 

 ٧٣     

  مذهب الأمامية: سادسا 
يجوز للإمام ولا النائب عنه ان يسعر على أهل الأسواق متاعهم            لا: (    جاء في المبسوط بأنه     

وقد وافق ذلك ما ورد في مفتـاح        . )٦٠()ام وغيره في حالة الغلاء أو في حالة الرخص          من الطع 
  . )٦١()لا التسعير : (الكرامة بقوله 

وقد سبق الاستدلال بها كمـا اسـتدلوا بالحـديث          ،ما روي من أحاديث المنع للتسعير       : ودليلهم  
لو سعرت لنـا    )يه واله وسلم    صلى االله عل  (قيل للنبي    (:قال )ع(المروي عن الإمام محمد الباقر      

ما كنت لألقي االله ببدعـة لـم        )صلى االله عليه واله وسلم    (قال  فسعراً  فان الأسعار تزيد وتنقص       
   .)٦٢()يحدث ألي منها شيئا فدعوا عباد االله يأكل بعضهم من بعض واذا استنصحتم فانصحوا 

   .ةير  بدععد التسع)صلى االله عليه واله وسلم (ان رسول االله : وجه الدلالة 
وراى الامام في ذلـك     ، الا ان بعض فقهاء الامامية قالوا بضرورة التسعير اذا دعت الحاجة اليه           

 ـ        .)٦٣(مصلحة كأن أجحف المحتكر في الثمن       )٦(:هوهو ما ورد عند صاحب الروضة البهية بقول
 وهو ما نص عليه صاحب الجواهر      . ) في الثمن  ويسعر عليه حيث يجب عليه البيع ان اجحف       (
لنفي الضرر لأنه لولا ذلك لا نتفت فائـدة   . ولا يبعد رد المحتكر مع الإجحاف في الثمن       ( أيضاً –

الإجبار إذ يجوز ان يطلب المحتكر ما لا يعذر الناس على بذله ويضر بحالهم والغـرض رفـع                  
ومن الأمامية من  ذهب إلى       .)٨(وان انتفت الحاجة فلا يسعر كما في اوقات السعة         .)٧()الضرر  

عدم تحديد السعر بقدر معين إذا أجحف البائع الا انه يؤمر بالتخفيف عن المجحـف والنـزول                 
   .)٩(عنه

 لا يراه في     من فمنهم:على هدي ما سبق يتضح لنا ان مذهب الامامية اختلف في مسالة التسعير              
  .ومنهم من قال بالجواز اذا دعت الحاجة إليه .القوتين وغيرها وفي جميع الاوقات 

  
  
  

                                                 
  .١٩٥المبسوط في فقه الامامية للطوسي ص  (60)

   .٦/١٠٩- متا جر –مفتاح الكرامة )3(

  .٣/١٧٠من لا يحظره الفقيه : وينظر . ١٢/٣١٨: وسائل الشيعة  )4(
   .٣/١٤٥فقه الامام جعفر الصادق  )(63

  .٣/٢٩٩الروضة البهية ) 6(

  .٣/١٤٥) ع(فقه الامام الصادق ) 7(

  .٦/١٠٩مفتاح الكرامة ) 8(

  .٣/٢٩٩الروضة البهية ) 9(
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 ٧٤    

  مذهب الإسماعيلية: ًابعاس

انـه  )ع(ان ماجاء في مذهبهم في قضية التسعير مروي عن الأثر المروي عن جعفر بن محمد                
  :سئل عن التسعير فقال 

فقيل له  ،ولكن من نقص عن بيع الناس       ،على احد )ع(سعر امير المؤمنين علي بن ابي طالب         ما(
يتضح  .)١()ون طعامه اطيب من طعام الناس     بع كما يبيع الناس والا فارفع عن السوق الا ان يك          

لنا من خلال هذه الرواية ان مذهب الإسماعيلية يمنع التسعير اذا كان هناك سعر سائد في السوق                 
ويمنع من ارخص بيعه عن بيع الناس الا اذا كـان           ،لنوع معين من القوت المتساوي في الجودة        

  .المبيع يتميز عن مثله في الجودة
  باضية مذهب الا: ًثامنا

لا يسعر امام على الناس اموالهم ولا يجبرهم على بيعها ان لـم تطـب               (ورد في النيل ما نصه      
ولكن ان اضطروا بحاجة لطعام وعزم اهله على منعه مع استغنائهم عنه جاز له              .نفوسهم بذلك   

نع   من هذا النص يتضح ان مذهب الاباضية يم         )٢()اجبارهم على بيعه بثمن يكون عدلا في ثمنه         
  .التسعير ولم يستسغه الا لضرورة قاهرة 

  المناقشة والترجيح 
  -:مناقشة الأدلة 

الا ان تكـون    (واحتجاجهم بالاية الكريمـة     ،ان ما استدل به المانعون للتسعير بانه مناف للرضا          
  ).تجارة عن تراض منكم

للبـائع  بان السعر هو ما يحدده ولي الامر على حسب مايرى مـن المـصلحة فيـه                 : يرد ذلك   
  .وعندئذ لا دخل للرضا فيه ،والمبتاع 

  :الجواب:المتقدم)رض(وحديث أبي هريرة ،المتقدم )رض االله عنه(أما حجتهم بحديث انس 
يمكن ان يكـون امتناعـه عنـه        ،حين امتنع عن التسعير     ) صلى االله عليه واله وسلم      (ان النبي   

وانما ، ع على انه لم يكن خطابا عاما        كما يمكن ان يحمل الامتنا    ،لحكمة اقتضتها الظروف انذاك     
وهذا ما جاء على لسان ابن القـيم فـي رده علـى          ، هو خاص لواقعة بعينها في ظروف معينة        

ان هذه قضية معينة وليست لفظا عاما وليس فيها ان احدا امتنع عن بيـع مـا     :(المحتجين اذ قال  
   .)٦٤()الناس يحتاجون اليه

                                                 
  ٣٤دعائم الاسلام ص )١(

 .٢/٢٣٩النيل وشفاء العليل  )٢(

 ٣٥٦ة ص يلحكمالطرق ا )٣(



 
  التسعير الجبري في الفقه الإسلاميالتسعير الجبري في الفقه الإسلامي

 

 ٧٥     

  ).رض(مع حاطب )رض االله عنه (صة عمر اما استدلال المانعين للتسعير بق
  :فيجاب عليه

بانه اراد ان لايجعل الناس من بعده اتخاذ فتواه منهاجا لهـم فـي              ) رض(بانه يؤول فعل عمر     
معاملاتهم التجارية مع ان الظروف قد لا تقتضي مثل هذا التحديد كما انه قد يمكن انه قد اعتقد                  

                ،)٦٥(اضيع التي ينبغي على ولـي الامرالتـدخل فيهـا   ان التدخل في شؤون البائع ليس من المو       
                  لهـذا نـرى انـه      ،لا سيما ان تنافس التجار في رخـص الاسـعار هـو لمـصلحة الفقـراء                 

وغلا السعر للاطعمة فقد جلب     )الرمادة(لما حصلت المجاعة في الحجاز في عام        )رض االله عنه    (
ان ما تقدم   . )٦٦(صر وبلاد الشام الى الحجاز فرخص الطعام دون حاجة الى التسعير          طعاما من م  

لذا نرى بعد امعان النظر فيما تقدم من        .من قول في حديث عمر لا يدل على عدم جواز التسعير          
الادلة انها ترمي بجواز التسعير اذا ما استجدت حوادث قاهرة بفعل التدخل المفتعل مـن قبـل                 

لم يصرح بالحرمة فاسلوبه مخالف عما جـاء         )ص(فضلا عن ذلك ان النبي      ،م  التجار او غيره  
في موضوعات اخرى غير التسعير فاتصفت بالتهديد واللعنة والبراءة من االله تعـالى كأحاديـث          

  .الاحتكار
فاذا سيطر الطمع على النفوس فاغلى البائع السعر رغبة في ربح فاحش مستغلا ضرورة الناس               

لذلك نجد ان الفقهاء المانعين من التـسعير        .فحينئذ فالتسعير مباح بل هو واجب       وحاجتهم الملحة   
لاباس بـه إن تعـدى      (لم يترددوا من القول بجوازه عند ظهور الحاجة اليه وبهذا قالت الحنفية             

وصرح بوجوبه الحنابلـة ان اضـطر النـاس اليـه           .)٦٧()أرباب الطعام عن القيمة تعديا فاحشاً     
  .وهو المفهوم الأخر للأمامية والإسماعيلية ، ورة واضحة عن ذلك وأعطى ابن القيم ص،

لانه اذا فرض بغير وجه      ،وخلاصة القول ان الاصل في التسعير الحرمة اذا لم تدع الحاجة اليه           
  :حق يؤدي الى نتائج خطيرة هي 

 ان من تتوفر لدية السلع المخصصة للبيع فانه يعزف عن عرضها في السوق الامـر الـذي                 -١
  .ؤدي الى غبنه وهذا ليس من العدل ي

 ان تكدس البضائع لدى اصحابها مع حاجة الناس اليها تؤدي الى اشاعة الاحتكار والمجاعة               -٢
العـرض والطلـب    (فتعم الفوضى والاضطراب باختلال ظروف السوق والعوامل المتحكمة فيه          

  ).وجهاز الاسعار

                                                 
   .٣٣لتاجي ص  ب/منهج عمر بن الخطاب في التشريع  (65)

  ٣٨٠ ص .١٩٧٨ – ٥ط/بيروت –دار الكتاب اللبناني –سميع عاطف الزين /الاسلام وثقافة الانسان  )(66

   .٢/٢٣٧لعبد الحكيم الافغاني :كشف الحقائق  (67)
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 ٧٦    

 وسائل تكفل لهم تـصريف بـضاعتهم         كثرة تكدس البضائع يؤدي اضطرار اصحابها اتباع       -٣
وهذا مما يـؤدي  ) وهي الاسواق(وذلك بالتعامل مع المستهلكين خارج الاماكن التي عرفت للبيع     

والتي تلبي رغبة البائعين في حصولهم علـى الـربح         ).بالسوق السوداء   ( الى انتشار ما يسمى     
  .الفاحش وإثرائهم على حساب الآخرين فيتولد الاحتكار من جديد 

إضعاف الحافز الذاتي في حب الإنسان للمال يؤدي الى انعدام التنافس الصحيح الخالي مـن               -٤
الشوائب وهذا بدوره يؤدي الى قلة الانتاج وتخلف تنمية الثروة في عدم تلبيتها لاشباع الحاجات               

 ـ    .فتزداد الفوارق في الدخول وتتولد الانقسامات الطبقية فينشب الصراع بينهـا           ا بعـد ان ذكرن
نرى انه لايعني ابعاده كليا عن دائرة المعاملات التجارية وانما هو رقابة من             : مساوئ التسعير   

الجهة المختصة على حركة التعامل تجنبا من وقوعها في دائرة الحرام وقطـع الوسـائل وسـد                 
فكان السعر المفروض نتيجة الضرورة التي اوجدت        .المؤدية للاستغلال والطمع والجشع   الذرائع  

مع مراعاة ميزة العدالة بين المستهلك والبـائع         ،مع الربح المناسب بعد ان روعيت كلفة الإنتاج       
ولهذا اتصف الاقتصاد الإسلامي والسياسة المالية بالاستقرار والتضامن         .وديمومة التوازن بينهما  

ت نفوسهم  الذين تمثلوا بالجسد الواحد متغذين من العقيدة التي حفضت سلوكهم وصقل          ،بين افراده   
ويسيران معا  .وهذبت اخلاقهم فكان التوازن دائما بين الجانب الروحي والجانب المادي مصونين          

  .في حياتهم الاقتصادية لبناء حياة يسودها الامن والعيش الرغيد
  

  المبحث الثاني
  )واثر التسعير على عقد البيع،الأشياء التي يجري عليها التسعير (

اذ خصصنا الأول منهمـا     :ائل سنتحدث عنها في المطلبين الآتيين       يتفرع على جواز التسعير مس    
لبيان الأشياء التي يجري عليها التسعير وآراء الفقهاء في الأشياء التي يجوز فيها التسعير والتي               

  .لا يجوز فيها التسعير 
  .الة فخصص لبيان اثر التسعير على العقد وما هي آراء الفقهاء في هذه المس:اما المطلب الثاني 

  

  الأولالمطلب 
  )..الأشياء التي يجري عليها التسعير(

  :للحنفية في هذه المسالة قولان 



 
  التسعير الجبري في الفقه الإسلاميالتسعير الجبري في الفقه الإسلامي

 

 ٧٧     

وتلميـذه  )رحمه االله   ( هو رأي الإمام ابي حنيفة       )٦٨( التسعير في الطعام أي القوتين فقط         :الأول
  . محمد

وتين وغيرهما  ما ذكره القهستاني بناء على قول أبي يوسف بأن التسعير يجري على الق            : الثاني  
لتعلـق حـق   (فنراه قد وسع في دائرة التسعير وهو عند التعدي في القوتين وغيرهما وعلل ذلك            

   .)٦٩()العامة به
وهو )٧٠(لذا كان لولي الأمر عند الحنفية حق التسعير لكنهم قيدوه بعد مشورة أهل الراي والبصر              

  .المختار وبه يفتى كذا في الفصول العمادية
فقد حرموا التسعير للأشياء كما بينا الا ان هناك وجه لهم بالجواز في حالة              : ة  اما مذهب الشافعي  

الغلاء ؛ ذكره الشوكاني فهو يفيد انه قيدوا الأشياء التي يجري عليها التسعير بـالقوتين ايـضاً                 
   .)٧١(كمذهب أبي حنيفة

  :اما لأقوات التي تسعر في المذهب المالكي فلهم فيها قولانً 
سعير يجري على المأكول فقط كالزيت  و السمن و العسل واللحم والبقل  والفاكهة                الت :الاول   -

   .)٧٢(؛وهكذا ما ذكره ابن عرفة
 ذهب ابن حبيب الى التعميم في التسعير للأشياء الموزونة والمكيلة منها اذ لم يقيـدها   : الثاني   -

ه زاد على القيد الـذي ذكـر        بنوع معين من الطعام وإنما يتعدى إلى غيره ؛ووافقه الباجي إلا ان           
  .التساوي في الجودة )وهو الكيل والوزن (

سهولة التعرف على سعره بالرجوع الى مثله لذا وجب الزام النـاس         : ووجه قول ابن حبيب هو      
على سعر واحد ؛على عكس الأشياء التي توزن ولا تكال فانه لا يحمل الناس على سعر واحـد                  

    .)٧٣(ا وإنما يرجع فيها إلى القيمةلاختلاف منافعها وأغراض أعيانه
الا يبيـع الطعـام او غيـره مـن          (فيتضح من عبارة ابن القـيم الجوزيـة         : اما عند الحنابلة    

 ويسري ذلك ايـضاً  ، بان التسعير عندهم  يجري في كل شيء من طعام أو غيره            )٧٤()الاصناف

                                                 
 وذكر الحصكفي ٤/٢٠٠اوي في حاشيتهطاللوز والعنب ذكر ذلك الطحالزبيب و،ويشمل التمر والتين : ي مأي قوت الاد :القوتان) (68

اما قوت البهائم فهو التبن والقت ذكره  . ٢/٥٤٧قى تالدر المن:ينظر  لا عسلاً وسمناً.ما يقوم به البدن من الزق ولو دخناً وتبناً

   .٦/٢٧تبيين الحقائق :تمر انظر الحنطة والشعير وال.وذكر محمد بن الحسن قوت البشر .ي في الدر نفس الصفحة فالحصك

  ٣/١٦٧٨اللباب في شرح الكتاب  ،٢/٥٤٨مجمع الانهر : انظر )69(

   .٦/٢٨تبيين الحقائق ٣/٤/٢الفتاوي الهندية :انظر ) 70(

   .٥/٢٣٣:انظر نيل الاوطار ) 71(
   .٥٢،٥١التيسير في أحكام التسعير ص ) (72

   .٣٧٢ الطرق الحكمية ص ،٥/١٨ للباجي ىالمنتق: ينظر  (73)

   .٣٥٦ص : الطرق الحكمية  )74(
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 ٧٨    

نـاس الـى أربـاب      على أصحاب المهن والحرف في تحديد أجور عملهم فيمـا إ ذا احتـاج ال              
   .)٧٥(الصناعات كالفلاحين وغيرهم واجبروا على ذلك باجرة المثل

  .فقد اتفقوا على منع التسعير في القوتين ؛ واختلفوا في غيرهما : أما الزيدية 
  .فمنهم من خصه بما عدا القوتين ؛ مثل التين وغيره  −
لاح أي لكـي يـسري      ومنهم من جعل تسعير غير القوتين متعلقاً بما يراه الإمام من ص            −

 .عليه التسعير 
  .)٧٦(ومنهم من منع التسعير فلا يجري على القوتين وغيرهما −

فقد ذهب بعض الفقهاء الى ضرورة التسعير اذا دعت الحاجة اليه ويفهم            :اما مذهب الأمامية    
   .)٧٧(من عباراتهم انهم لم يقيدوا الاشياء التي يجري عليها التسعير

التسعير يجري على الطعام أي القوتين ولكن بـشرط ان يكـون            الى ان   :وذهبت الاباضية   
  .) ٧٨(هناك حاجة اليه

  

  :المناقشة والترجيح 
  : يتضح مما سبق ان اراء الفقهاء في هذه المسالة قد تعددت ونلخصها بما يلي

  .منهم من خص التسعير بالماكول فقط وهو قول ابن عرفة المالكي  -١
 .وهو قول الزيدية ومنهم من خصه فيما عدا القوتين ؛  -٢
ذهب ابن حبيب المالكي الى القول بان التسعير يجري على الاشياء الموزونة والمكيلـة               -٣

 .ووافقه ابو الوليد الباجي وزاد قيداً اذا كانت متساوية في الجودة
من الحنفية من قيد التسعير بالقوتين وعللوا قولهم هو لتعلق حق العامة بـه وهـو راي                  -٤

 .لاضطرار والحاجة اليه ؛وهو قول لبعض فقهاء الامامية الاباضية في حالة ا
وقد جاء عند بعض فقهاء الحنفية التعميم وهو قول القهستاني بناء على قول ابي يوسف                -٥

وهو راي ابن القيم من متأخري المـذهب        . في تعميمه للاحتكار في كا ما يضر الناس         
  .- ايضاً-الحنبلي

  ) الراجح من الأقوال   (

                                                 
   .٣٦٧ص : الطرق الحكمية ) 75(

   .٥/٢٣٣نيل  الاوطار ،  وما بعدها ٤/٣١٨البحر الزخار : انظر ) (76

   .٣/٢٩٩الروضة البهية  .٦/١٩٠مفتاح الكرامة  .٣/١٤٥):ع(فقه الامام جعفر الصادق : انظر  (77)

  . وما بعدها ٢/٢٣٩النيل وشفاء العليل  (78)



 
  التسعير الجبري في الفقه الإسلاميالتسعير الجبري في الفقه الإسلامي

 

 ٧٩     

 راجحاً ما ذهب اليه القهستاني من الحنفية في تعميمه للتسعير سواء كانت السلع مـن         والذي نراه 
الأقوات ام غيرها ؛لان التسعير ما وجد الا لضرورة وقد سبق وان دللنا على ذلك ؛ ومن تـابع                   
الاحكام الواردة في الشريعة الاسلامية يلاحظ ان القصد الاصلي وهو تحقيق مصالح العباد ودفع              

عنهم ؛لذا لم يتعين دفع الضرر في اشياء معينه دون اخرى ؛ فاينما وجد التغـالي فـي                  الضرر  
اثمان السلع سواء كانت ضرورية ام غيرها ؛وتظلم الناس من جراء ذلك كان التسعير حقا على                

  .البائع وفي جميع ما يبيعه ؛وهذا ماانتهجته القوانين الوضعية في تشريعاتها 
  

  المطلب الثاني
  )سعير على عقد البيعاثر الت(

  :مذهب الحنفية : ًاولا 
صرحت الحنفية بجواز عقد البيع اذا باع صاحب السلعة سلعته وكان موافقاً للـسعر               -١

   .)٧٩(لانه غير مكره في البيع: الذي اثبته الحاكم ؛ وعللوا رأيهم 
اذا كان بيعه نتيجة لتهديد الحاكم له وخوفاً من عقابه ان اراد ان يغالي فـي سـعر                   -٢

لانـه  :  ووجه قولهم    ٠الطعام الذي بحوزته ؛ فانه لا يحل للمشتري اكله اذا اشتراه            
 اذ فقد ركناً مهماً في البيع وهو الرضـا ولا           )٨٠(اجبر على البيع ؛ فأخذ حكم المكره      

 .يحل لاحد اخذ مال البائع الا بطيب منه 
وخاف مـن ضـرب      ،فيفهم من تصريحهم بان العقد نافذ اذا اكره صاحب القوت على البيع           

والعلـة عنـدهم الا ان      .  فلا يحل له اكله    ، الا ان حكمه الأخروي هو الإثم للمشتري       ،الامام
   .)٨١(بعني اياه كما تحب فيصح باي شيء باعه ويحل اكله: يقول المشتري

  :فحكمه عند المذهب على اقوال هو ، اذا خالف البائع التسعير المقرر من الامام  -٣
فباع باكثر مما سعر الحـاكم اجـاز        ، اذا خالف البائع التسعير   :  عند ابي حنيفة   -أ  

   .)٨٢(القاضي بيعه
 اما ابو يوسف ومحمد فوافقاه الا إنهما استثنيا في ما اذا كان الحجر على قـوم                 -ب

والا فهو من   ،فحينئذ يفسخ القاضي عقد البيع اذا تعدى صاحبه سعر الحاكم           ، معينين  
لفتوى اذقبيل     .)٨٣(ا لم يتعين الحجر على احدا

                                                 
   .٤/٩٣الهداية  ، ٢/٥٤٨مجمع الانهر  (79)

   .٤/١٦١الاختيار ) (80

   .٣/٢١٤الفتاوي الهندية : ينظر  (81)

   .٦/٢٨: تبيين الحقائق  (82)

  .المصدر السابق المكان نفسه: ينظر  (83)



  
  ٩٠٩٠--٦٢٦٢( ( ص صص ص٢٠٠٨٢٠٠٨الد الخامس حزيرانالد الخامس حزيران) ) ٢١٢١((وم الاقتصادية العددوم الاقتصادية العددمجلة العلمجلة العل................................عبد الباسط عبد الصمدعبد الباسط عبد الصمد. . دد..مم..أأ
((  

 ٨٠    

              مــن انـه لاينفــذ مــالم يجــزه  ( امـا مــا فهمــه ابـو الــسعود   - ج
لتسعير مالم يوافـق           .)٨٤()القاضي   بائع ا ل ذا خالف ا لبيع ا اي لا ينعقد ا

  .عليه القاضي 
 ـ                - ٤   بلد كأن دفع له فـي س ل تفاقه مع أهل ا لتسعير بعد ا بائع ا ل ذا خالف ا عر   ا

لمتفقين عليه إلا انه أعطاه اقل          لثمن ا للحم ا والمـشتري لا   ،  من ذلـك   الخبز او ا
رجع عليه بالنقصان من الـثمن لأنـه مـا          (فقد جاء عند صاحب الاختيار      ، يعلم

بلد  ل   . )٨٥()رضي إلا بسعر ا
الا انـه عنـد     ، فيتضح من هذا القول بان الرجوع بسبب النقصان شمل كلا النوعين من القوت            

فقد خص الرجوع بالنقصان في الخبز دون اللحم على اعتبار ان سعره ظاهر عادة               ، )٨٦(عيالزيل
والمعـروف عرفـاً كالمـشروط      (فاصبح سعره معروفاً لدى الناس      ، ولانه مما تعم الحاجة اليه    

وعليه فيحق للمشتري الذي فاته معرفة السعر سواء كان مـن           ، فاصبح المعروف شرطاً  ) شرطاً
  .يباً بالرجوع بالنقصان فيه اهل المصر ام غر

وفي ما يخص سعر اللحم اذا شاع سعره داخل البلد اخذ حكم ما قبله وهو الرجوع فيه بالنقصان                  
اما المشتري اذا كان    . وكان خاصاً بالمشتري الذي هو من اهل البلد لانه اصبح معروفاً عندهم             

   .)٣( ادراًغريباً فلا يحق له ذلك لان في مثل هذا القوت لا يظهر الا ن
  : مذهب الشافعية : ثانياً 

 كما بينا في المبحث الاول الا ان لهم وجهاً بجوازه في حالـة              –لم تقل الشافعية بجواز التسعير      
  ) حكم عقد البيع اذا خالف البائع السعر المقرر: ( الغلاء وعليه تجري الاحكام الاتية

فيعد البـائع مخالفـاً عاصـياً        ، الوالي  اذا باع الشخص سلعته بسعر اكثر من الذي حدده له          -١
لم يعهـد الحجـر علـى     (وعلل قولهم بانه    ،اما العقد فيصح    ، ويعزره الوالي لمكابرته وعصيانه   

  . لذا عد البيع نافذاً اذا خالف البائع ما سعره الامام)٤()شخص في ملكه ان يبيع بثمن معين 
 فعند الشافعي يمنع ان يجبر على عدم بيعها        اذا تعمد البائع بيع سلعته بأقل من السعر المقرر           -٢

ــصان   ................................................................................)٥(بالنقـ
ان بيع  : فوجه الدلالة   .مع حاطب وقد ذكرنا الرواية سلفاً     )رض(هو ما روي عن عمر      : والدليل  

                                                 
  .٤/٢٠١ حاشية الطحطاوي (84)
   .٤/١٦١الاختيار  (85)
  .٦/٢٨تبيين الحقائق .(86)

  .٤/٢٠١حاشية الطحطاوي وانظر . المصدر السابق) ٣(
  .٤٥٦/ ٣ وينظر حاشية الجمل ٢/٣٨مغني المحتاج ) ٤(
  . وهو ما نقله ابن تيمية عن الامام الشافعي ١١٦ينظر الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية ص ) ٥(
  .٣٦٨الطرق الحكمية ص. ٣٧ينظر الحسبة و مسؤولية الدولة ص ) ٦(
  .١٣٦تحفة الناظر ص) ٧(



 
  التسعير الجبري في الفقه الإسلاميالتسعير الجبري في الفقه الإسلامي

 

 ٨١     

تنافساً في مصلحة الجماعة لانه يؤدي الى خفض        لسلعته باقل من ثمن المثل يعد       ) رض(حاطب  
) رض(لذا نرى عمر    ، وليس استغلالا لحاجة الناس     ، الاسعار للسلع والاعتدال في نسبة الربح       

راجع نفسه فرأى ان لا يتدخل في مثل هذا التنافس الذي يسهل للجميع الحصول على حاجـاتهم                 
  .بسعر معتدل 

  

  :مذهب المالكية: ًثالثا
اذا كانت أثماناً لسلع شائعة وأراد البائع ان يبيعها بأغلى من ذلك الـسعر               : التسعير مخالفة -١

اذا لم يوجد هناك مايضطره الى الزيادة في قيمته كقلة الشيء           .) ٦(فانه يمنع من بيعه   ، المتعارف  
  . ) ٧(او بسبب جودته وتقلب أحوال السوق

اغلب الناس في ابتياعهم للسلع يتحقـق فيـه         ان في إتباع السعر الذي يتعامل به        : وعللوا قولهم   
  .والذي يتناسب مع دخولهم دون التضييق عليهم ، المنافسة الصحيحة 

 وإنما جعل من العوامل التي      أسعار ما تعارف عليه العامة من       إلى الباجي لم ينظر     الإمام ان   إلا
                   :ذ قـال     الـسلع إ   أسـعار  الـذي تتحـدد فيـه        الأسـاس لها اثر في السوق كالطلب والعرض       

ــك    (  ــي ذلـ ــر فـ ــب ان ينظـ ــه يجـ ــىانـ ــدر إلـ ــواق قـ   .)٨٧( )الأسـ
فانـه يـؤمر    ، اما ذا رخص البائع في سعر سلعته عن السعر الذي تعارف عليه في التعامـل                

 )٨٩(وهو ما سمعه ابن عرفه عن عيسى ابن القاسم         . )٨٨(باللحاق بسعرهم او ترك البيع عند مالك      
فانه منع من مخالفة السعر الذي عليـه اعظـم          ،م ابو الحسن بن القصار المالكي       ووافق ما تقد  .

عن يونس بن يوسـف     : ماروي عن مالك  : ودليلهم  . )٩٠(الناس في حالتي الزيادة والنقصان عنه     
وهو يبيع  )رض(مر بحاطب بن ابي بلتعة      ) رض(ان عمر بن الخطاب     : (عن سعيد بن المسيب     

   .)٩١ ()واما ان ترفع من سوقنا.اما ان تزيد في السعر : عمر فقال ، زبيباً له في السوق 
  . الإجراءات المترتبة على مخالفة التسعير -٢

وهـو  ، على ولي الأمر ان يتخذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ ما قرره من سعر وفقاً للمصلحة العامة              
  .)٩٢ ()فمن عصاه يعاقبه.(بالضرب على ايدي من يحاول ان يجاهر بمخالفته له 

  . )٩٣(وعلى المستهلك ان اشترى دون السعر وهو جاهل به الرجوع بما بقي له بحساب السعر
                                                 

   .٥/١٧:تقى شرح الموطأالمن:ينظر  (87)

   .١٣٢تحفة الناظر ص  . ٣٦٨الطرق الحكمية ص  (88)

   .٦٢التيسير ص  (89)

   .٣٧٢الطرق الحكمية ص  . ٣٩الحسبة ومسؤولية الحكومة ص  (90)

   .٢٥٣ /٤ للزرقاني /شرح موطأ مالك  (91)

  .٤٩:التيسير ص  (92)

  .١٣٣ص :تحفة الناظر  (93)
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((  

 ٨٢    

  : في ذكر من يخصهم التسعير -٣
وهذا ) المصر(ان ما مر ذكره من جواز التسعير انما يختص به البائعون الذين هم من اهل البلد                 

فيما )المستورد  (على الجالب   الا ان أصحاب المذهب اختلفوا في صحة التسعير         .)٩٤(لا خلاف فيه  
  .جلبه الى سوق المصر 

وان ارخص من سعر سـلعته فانـه        .فذهب بعضهم ان البائع يبيع كيف يشاء في السوق          - أ
   .)٩٦(ووافقه ابن عرفة ، )٩٥(وهذا ما جاء في كتاب محمد. لايسعر عليه ولا يمنع 

منافسة غيره في زيادة ما     هو إعطاء الحرية للمستورد وعدم التسعير عليه يشجعه على          : وتعليله  
، اويسهل على الناس شرائه   ، فاذا كثر عرض السلع في السوق أدى الى رخص سعرها          ،يستورده

لذا كان اجبار الجالبين على البيع      ، وبما ان الاشياء المجلوبة ليست من اقوات البلد المجلوب اليه         
فيلحـق  ، ها في السوق    فيقل وجود  ،بسعر محدد يؤدي بهم الى تجاهل وجود السلع في حوزتهم         

بخلاف البائع من اهل السوق الذي لا يستطيع ان يحجب بيع مافي يده عـن               . اهل البلد الضيق    
  .وفي احتياجهم الى السلع التي عنده يجبر على بيعها بالسعر الملزم به ، اهل البلد لتعلق حقهم به

مه بأهل السوق   حيث الحق حك  )المستورد  (وقد خالف ابن حبيب ما تقدم في حق الجالب           - ب
وإلا ،في عدم بيعه بسعر منخفض الا بمثل سعر الناس مـا عـدا الحنطـة والـشعير                  

ان من حط عن قـدر الـسوق امـر بمـساواته            : (ووافقه ابن رشد بقوله      . )٩٧(رفعوا
  .الا انه لم يستثن القوتين المذكورين . )٩٨()وقيامه

سواها من الـسلع يـؤدي الـى        ان خفض الجالب لسعر سلعته عن       : وتعليل قول ابن حبيب هو      
فيؤثر على الناس بافساد اسعار بـضائعهم ممـا يجعـل           ، اضطراب حركة الاسعار في السوق      

لذا اخذ الجالـب حكـم      ، فتتكدس سلعهم   ،المستهلكين ينصرفون عنهم اليه لبيعه بثمن اقل منهم         
  . السوقالبائع الذي هو من اهل المصر في الزامه بالسعر حيث لا فرق في تأثيرهما على

إما الجالبون للحنطة والشعير فانه لا يسعر عليهم في القول السابق لابن حبيب وإنمـا يبيعـون                 
الا انه قيد تصرفهم اذا كثر المرخصون منهم فيؤمر من بقي ان يلحق             .بالسعر الذي يرونه مناسباً   

   .)٩٩(بسعر بيعهم والا رفع من السوق
  :مذهب الحنابلة:ًرابعا

                                                 
  .٥/١٨المنتقى شرح الموطأ :ينظر  (94)

   .٣٧٢الطرق الحكمية ص  .٣٩الحسبة ومسؤولية الحكومة ص:ينظر  (95)

   .٥٣ص : التيسير (96)

   .٥/١٨للباجي :المنتقى  (97)

   .٣٥ص :التيسير  (98)

   .٣٩ومسؤولية الحكومة ص :الحسبة  (99)



 
  التسعير الجبري في الفقه الإسلاميالتسعير الجبري في الفقه الإسلامي

 

 ٨٣     

  : حكم العقد على مخالفة التسعير للمذهب قولان في-١
  .اذا هدد الامام من خالف التسعير حرم البيع وبطل :  قالوا -   أ
  . عندهم )١٠٠( وقيل لا يبطل العقد والاول اصح وهو بطلان العقد لان الوعيد إكراه-  ب

   .)١٠١(فيكره الشراء به على الصحيح من المذهب،  اما اذا باع بما قرره الامام من سعر -٢
الا انـه   ،تضح من هذا القول بانه اذا وافق البائع في بيعه السعر الذي حدده الامام صح البيع                 وي

  .يكره على المستهلك الشراء 
  

  :مذهب الزيدية والإباضية : ًخامسا
ان الناس  : وتعليلهم .)١٠٢(والبيع باطل بالتسعير  ،يتضح من عبارات نصوصهم ان التسعير محرم        

  ..ير حجر عليهم مسلطون على اموالهم والتسع
الا إنهم أجازوا للإمام إجبار البائع في البيع بثمن عدل إذا           ، والى هذا الرأي ذهبت الاباضية ايضاً     

  .)١٠٣(دعت الحاجة لذلك
  

  :مذهب الإسماعيلية والأمامية:ًسادسا
، ذهبت الإسماعيلية الى منع التسعير اذا كان هناك سعر سائد في السوق لنوع معين من القوت                 

   .)١٠٤( من ارخص في بيعه عن بيع الناسويمنع
  

  أما الأمامية
  الا ان بعض فقهـائهم قـالوا بإجبـار البـائع بالـسعر            ،فقد ذهبوا الى عدم جواز التسعير مطلقاً      

يمنع من البيع   ، ويفهم من هذا ان في حالة مخالفة السعر المحدد          . )١٠٥( المحدد ان أجحف بالثمن   
وذهب البعض الى   . اء على أصلهم في عدم جواز التسعير      ولكنه لا يقع باطلاً في حالة وقوعه بن       

القول بانه لا يجوز تحديد سعر محدد في حالة إجحاف البائع وإنما يؤمر بالتخفيف عن المجحف                
  .وهذا يعني ان المخالفة للسعر المتعارف عليه لا اثر لها على صحة العقد  . )١٠٦(والنزول عنه

  
  

                                                 
  .٤/٣٣٨الانصاف:وينظر  . ٣/٦٢مطالب اولي النهى  (100)

  .٤/٣٣٨الانصاف  (101)

  . وما بعدها٤/٣١٨خار البحر الز:ينظر  (102)

  .٢/٢٣٩كتاب النيل  (103)

   .٣٤دعائم الاسلام ص :ينظر  (104)

  .٣/١٤٥) ع(فقه الامام الصادق :ينظر  (105)

  .٣/٢٩٩الروضة البهية  :ينظر  (106)



  
  ٩٠٩٠--٦٢٦٢( ( ص صص ص٢٠٠٨٢٠٠٨الد الخامس حزيرانالد الخامس حزيران) ) ٢١٢١((وم الاقتصادية العددوم الاقتصادية العددمجلة العلمجلة العل................................عبد الباسط عبد الصمدعبد الباسط عبد الصمد. . دد..مم..أأ
((  

 ٨٤    

  المناقشة والترجيح
ائفة من آراء الفقهاء واتجاهاتهم في مسالة اثر التـسعيرعلى عقـد البيـع فقـد          بعد ان الممنا بط   

  :انقسمت على الشكل الآتي 
ووافقهم الحنابلـة  ،فقد صرح بجوازه كل من الحنفية       ، اذا كان البيع موافقاً لسعر الحاكم       : اولاً  -

  .لبيع بانه غير مكره في ا:وعلل ذلك .الا ان يكره على المشتري في الصحيح عندهم 
  :لهذه المسالة حالتان هما، اذا كان البيع مخالفا لسعر الحاكم :ثانياً-

فللفقهاء قولان في اثر مخالفة السعر على عقد        ، فيما اذا باع بأكثر مما سعر القاضي        -         أ
  :البيع 

تعزير البائع لمجاهرتـه فـي      : قال به الحنفية والشافعية الا إنهم قالوا        : صحة العقد -١
وذهب الى هذا القول بجواز البيع ابو يوسف ومحمد اذا لـم يكـن              ، لفة امر الوالي    مخا

بانه لم يعهد الحجر على الشخص في ملكـه         :وعلل هذا القول    . الحجر على قوم معينين   
  .ان يبيع بثمن معين وعليه صح عقده

 وهو ما عرف من قول المالكية في منعهم لمن انفرد من اهل الـسوق             : بطلان العقد   -٢
فانه يمنع من بيعه اذا أنتفت العوامل التي تـدخل فـي            ، بالبيع باعلى من السعر السائد      

 .تحديد ثمن السلعة
  :ففيه قولان، اذا باع باقل من السعر المقرر  -ب
  .يمنع من يجبرهم في عدم بيعهم بالنقصان )رحمه االله ( عند الشافعي -١

  .ن قوله مع حاطب ورجوعه ع)رض(بما روي عن عمر : والدليل 
وجاء قريب من هذا القول ما يفهم       ،  يمنع من البيع وهو قول ابو الحسن القصار من المالكية            -٢

من القول الاخر للحنفية حين أجازوا للمشتري الذي لا يعلم بالسعر في ما اذا اشترى وأعطى له                 
  .لانه مارضي الا بسعر البلد : وعلل ذلك.اقل من الثمن بالرجوع عليه بالنقصان 

  :ففيه قولان:اذا كان البيع نتيجة تهديد الحاكم له :ثالثاً
   لان الوعيد اكراه عندهم –تحريم البيع وبطلانه وهو الاصح عند الحنابلة  -١
وما يفهم من مذهب الحنفية الا انه لا يحل         ، وهو القول الاخر للحنابلة     ، صحة العقد    -٢

ويدلل قول الحنفيـة علـى      ، لانه اجبر على البيع فاخذ حكم المكره        ، للمشتري اكله   
الا ان المشتري يلحقه الاثم في شرائه لان صـاحب الـسلعه لا يرغـب               ، نفاذ البيع 

 .بالثمن الذي يقرره الوالي 
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وعلى هدى ما سبق من اقوال معظم الفقهاء فانهم استندوا في صحة عقد البيع او بطلانه سـواء                  
  .تيجة تهديد الى الاجتهاداو ن،كان العقد موافقاً ام مخالفاً لتسعير الوالي 

  

  -:لترجيحا
نرى انه اذا باع صاحب السلعه سلعته وكان موافقاً لتسعير الحاكم جاز البيع سواء  رضي بـه                   

وقـد وقـف علـى       ،والأساس الذي يبنى عليه قولنا هو اذا كان الحاكم عدلاً         ، البائع ام لم يرض     
والعوامـل المـؤثرة فـي      ، يف إنتاجهـا    طبيعة التعامل أخذاً بنظر الاعتبار جودة السلعة وتكال       

اما اذا باع مخالفا للتسعير باغلائه في قيمة ما تستحقه سلعته           ، )الطلب والعرض والسعر    (السوق
  :ويبطل العقد ونعزي ذلك للاسباب التالية ، لم ينفذ البيع 

ه فـي    لمجاهرته في مخالفة امر الحاكم والذي نص عليه التشريع الاسلامي بالامتثال لامر            -١ 
  .  )١٠٧ ()اطيعوا االله واطيعوا الرسول و أولي الامر منكم(قوله تعالى 

واسـتغلاله لحاجـة    ، سوء استعمال حقه في حدوث الاضطراب للاسعار السائدة في السوق            -٢
لذا فان عمله لايصلح ان يكون طريقاً لاستثمار امواله او زيادتها على حساب             .الناس الى سلعته    

  .الامة 
مخالفاً للسعر الذي تعارف عليه الناس في بيوعاتهم مرخصاً قيمة سلعته فانه لا يمنع              اما اذا باع    

وهو ما ذهـب اليـه الامـام        ، ويصح العقد الذي أنشاه مع أي مستهلك اراد الشراء          ، من بيعه   
فحيـث شـئت فبـع      (مع حاطب بقوله    )رض(مستدلا بما روي عن عمر      )رحمه االله   (الشافعي  

  :اي الراجح عندنا لسببين وهو الر)وكيف شئت فبع،
  .لان بيعه باقل من السعر الحقيقي يسهل على الناس عموماً الحصول على ما يحتاجونه : الاول

فيكـون قـد اخـذ      ، فهو ان مالك السلعة اعلم من تقدير غيره في تكاليف سـلعته           : أما الثاني   -
 الانتاج ، فاذا منعه الحاكم      بالحسبان قبل القدوم على البيع ما يضمن له ربحاً يتلاءم مع متطلبات           

من البيع بالنقصان أضر به وغيره من المستهلكين ، لذا لا يمنع من البيع بالنقـصان ليـستحق                  
  .رحمة االله تعالى في تسهيله للبيع وللشراء معاً
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  :الخاتمة
تتضمن اهم الاستنتاجات التي استخلصناها من خلال عرض موضوع التـسعير الجبـري فـي               

   :سلاميوهيالتشريع الا
انما له حكمـة وعلـة   ، ان التسعير الاسلامي ليس سياسة مطلقة واجبة الاتباع في كل حين        -١ 

وهذه ميزه امتازت بها الشريعة الاسلامية على النظم الوضعية التي          . ينتفي وجوبه بانتفائها    
 وما تذكره من قيود وشروط فهدفها تنفيذ      ، اباحت التسعير في كل وقت  دون وضع ضوابط        

  .الخطة المرسومة التي وضعت لخدمة النظام القائم 
 لقد توافر لموضوع التسعير في التشريع الاسلامي الجانب الأخلاقي النـابع مـن العقيـدة                -٢

والتوافـق بـين    ، فالالتزام بالتشريع السماوي سلامة سلوك الفرد في اطار سلامة الجماعة         .
في حـين    .التعامل في المعاملات التجارية   لذا فالعدل رمز    . المصلحتين الفردية والجماعية    

نرى في النظم الاقتصادية الوضعية انحرافات في الانـشطة الاقتـصادية والتهـرب مـن               
الالتزامات حتى اصبحت مرآة عاكسة لسلوك الافراد في ظل انظمتها نتيجة لابتعادها عـن              

 المادية البحتة الامر    الدين وتنحيته عن الحياة الاقتصادية في سبيل تحقيق مصالحها ومنافعها         
  .الذي ادى الى تضارب تلك المصالح فيما بينها وحدث ما حدث من انقسام وتصارع

 ان النظرية الاقتصادية الاسلامية تركت تحديد السعر السائد المقبول والمعقـول لظـروف              -٣
 بعد ان كفلت سلامة التعامل التجاري والنظام الاجتماعي         ،السوق وعوامل العرض والطلب   

كل بوضع قواعد من العقيدة ما يجعل سير هذه الحرية لغاية محددة هي صالح المجمـوع                ك
والفرد معاً سابقة بذلك حرية النظم الاقتصادية في النظام الرأسمالي باكثر من اربعة عـشر               
قرناً والذي لم يجعل لتلك الحرية ضوابط فاخذت تعبث بارادة الآخرين متناسـية قـول االله                

   .)١٠٨() نفس ما عملت وهم لا يظلمون وتوفى كل(تعالى 
إن التسعير الذي اقتضته المصلحة في ظل الاقتصاد الاسلامي هو لتبصرة الناس بما تستحقه              -٤

السلعة من ثمن بينما نجد في التشريعات الوضعية بعد ان ألزمتهـا الازمـات الاقتـصادية                
ة للتسعيرة عدت جريمة يعاقب     واي مخالف ، جعلته ملزماً للبائعين والمستهلكين كافة    ، بالتسعير

  .عليها، الا ان عظم هذه الجريمة والعقاب عليها اختلفا بحسب النظام الذي تتبعه الدولة 
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  المصادر والمراجع
  . بعد القران الكريم -
  ):الحديث النبوي الشريف (-
وهو شرح بلوغ المـرام مـن       ،)١١٨٢ت  (لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني    / سبل السلام  -١

مطبعة مـصطفى    – ٢ط –احمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني         -جمع ادلة الاحكام  
  .م ١٩٥٠الحلبي بمصر سنة 

تعليق احمد سعد -)هـ٢٧٥ت(ابو داود سليمان ابن الأشعث الازدي السجستاني   /سنن أبي داود  -٢
  .م١٩٥٢-مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر -١ط–علي 

تحقيق محمد فؤاد عبـد      ).هـ٢٧٥ت(حمد بن يزيد القز ويني      ابو عبد االله م   /سنن ابن ماجة    -٣
  .م ١٩٧٣سنة -دار احياء الكتب العربية بمصر–الباقي 

–تحقيق احمد محمد شاكر  )هـ٢٧٩ت(ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة  /سنن الترمذي   -٤
  . م١٩٣٧سنة – مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر -١ط

مطبعة مجلس  -١ط-)هـ٤٥٨ت(، الحسين بن علي البيهقي      ابو بكر احمد بن   /السنن الكبرى   -٥
  .هـ١٣٢٥سنة  -الهند -دار المعارف العثمانية ببدر اياد

مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر سنة       -١ط–الزرقاني  /شرح موطأ الإمام مالك     -٦
  .هـ١٣٨٢

–دار الكتـاب     -٢ط –نور الدين علي بن ابي بكر الهيتمـي         /مجمع الزوائد ومنبع الفوائد     -٧
  .م١٩٦٧لبنان سنة ،بيروت

              القاضي ابو الوليد سليمان بـن خلـف البـاجي الأندلـسي            / المنتقى شرح موطأ الإمام مالك    -٨
  .هـ١٣٣٢مطبعة السعادة سنة -١ط-)هـ٤٩٤ت (

مطبعة مـصطفى البـابي     -٢ط–محمد بن علي الشوكاني     /نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار      -٩
  .هـ١٣٧١ده  بمصر الحلبي واولا

 صححه عبد الرحيم    –محمد بن الحسين العاملي     /وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة     -١٠
  .هـ١٣٧٨المطبعة الإسلامية بطهران سنة -٢ط-الرباني

  

  :كتب الفقه 
  :فقه الحنفية 

 ـ٦٨٣ت(عبد االله بن محمود بن مودود الموصـلي         /الاختيار شرح المختار  -١١ مطبعـة  -)هـ
  .هـ١٣٧٠مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة -٢ط-القاهرةب–حجازي 



  
  ٩٠٩٠--٦٢٦٢( ( ص صص ص٢٠٠٨٢٠٠٨الد الخامس حزيرانالد الخامس حزيران) ) ٢١٢١((وم الاقتصادية العددوم الاقتصادية العددمجلة العلمجلة العل................................عبد الباسط عبد الصمدعبد الباسط عبد الصمد. . دد..مم..أأ
((  

 ٨٨    

-١ط-)هـ٥٨٧(علاء الدين ابو بكر بن سعود الكاساني /بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع      -١٢
  .م١٩١٠مطبعة الجمالية بمصر سنة 

وهو شرح كنز الدقائق لابي     )هـ٧٤٢ت(فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي       /تبيين الحقائق -١٣
مصر المحمية سـنة    -المطبعة الكبرى ببولاق  -١ط-)هـ٧١٠ت(الله بن احمد    البركات عبد ا  

  .هـ١٣١٥
-دار المعرفة للطباعـة والنـشر     –احمد الطحطاوي   /حاشية الطحطاوي على الدر المختار    -١٤

  .هـ١٣٩٥لبنان سنة ،بيروت 
  -دار احيـاء التـراث العربـي      –كمـال الـدين محمـد عبـد الواحـد           /شرح فتح القدير  -١٥

  . هـ١٣٤٠سنة لبنان ،بيروت 
مصر ،المطبعة الاميرية ببولاق  -٢ط-ابي المظفر محيي الدين محمد اورنك     /الفتاوي الهندية   -١٦

  .المحمية
مطبعة الموسـوعات بمـصر سـنة       -لعبد الحكيم الافغاني  /كشف الحقائق شرح كنز الدقائق    -١٧

  .هـ١٣٢٢
مطبعة -٤ط–الدين  حققه محمد محيي    -عبد الغني الغنيمي الدمشقي   /اللباب في شرح الكتاب   -١٨

  .هـ١٣٨٣محمد علي واولاده بمصر مطبعة المدني سنة 
ربيع الاول  ٢٢-)هـ١٠٧٨ت(عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان داماد         :مجمع الانهر -١٩

محمد بـن علـي     /وطبع بهامشه الدر المنتقى شرح الملتقى     –دار الطباعة العامرة    -١٣٩١/
  )هـ١٠٨٨(الملقب بعلاء الدين الحصكفي الدمشقي

–مطبعة مصطفى محمد    ،)هـ٥٩٣ت(برهان الدين المرغيناني    /الهداية شرح بداية المبتدي   -٢٠
  .بمصر

  :فقه الشافعية
المكتبة التجاريـة   –مطبعة محمد صاحب    –سليمان الجمل   /حاشية الجمل على شرح المنهج    -٢١

  .الكبرى بمصر
مطبعة الاسـتقامة   -ربينيمحمد الخطيب الش  /مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج      -٢٢

  .م١٩٥٥بالقاهرة سنة 
  .مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر–ابو اسحاق الشيرازي /المهذب-٢٣
شمس الدين محمد بن ابي العباس احمد بـن حمـزه بـن شـهاب الـدين                 /نهاية المحتاج   -٢٤

  .م١٩٣٨سنة –مطبعة مصطفى الحابي بمصر -)هـ١٠٠٤ت(الرملي
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  :فقه الحنابلة

مطبعة -١ط-)هـ٨٨٥ت(علاء الدين المرداوي    /نصاف في معرفة الراجح من الخلاف       الإ-٢٥
  .م١٩٥٦انصار السنة المحمدية سنة 

تقي الدين ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيميـة           /الحسبة ومسؤولية الحكومة الاسلامية     -٢٦
لـشعب  الناشر مؤسـسة دار ا    -مطبوعات الشعب -١ط-تحقيق صلاح عزام  )هـ٧٢٨(الحراني  
  . م١٩٧٦سنة –بالقاهرة 

ابي الفرج عبد الرحمن بن ابي عمر بـن قدامـة المقدسـي             /الشرح الكبير على متن المقنع    -٢٧
لابي محمد عبد االله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي علـى مختـصر               /مطبوع مع المغني    (

  .هـ١٣٤٧مطبعة المنار بمصر سنة -ط-)هـ٣٣٤ت)(الامام ابي القاسم الخرقي 
                  ابو عبد االله محمد ابـي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة              /الطرق الحكمية في السياسة الشرعية      -٢٨

  .م١٩٥٣مطبعة السنة المحمدية سنة –تحقيق محمد حامد الفقي -)هـ٧٥١ت سنة (
  .هـ١٣٨١دار مصر للطباعة سنة -٢ط–شمس الدين المقدسي /كتاب الفروع -٢٩
وهو شرح غاية المنتهـى     ).هـ١٢٤٣ت(ى السيوطي الرحيباني    مصطف/مطالب اولي النهى  -٣٠

  .م١٩٦١المكتب الاسلامي بدمشق سنة -١ط-في الجمع بين الاقناع والمنتهى
دار -٣ط-محمد بن قدامة المقدسي على مختصر ابي القاسـم الخرقـي          /المغنى لابن قدامة    -٣١

  .هـ١٣٦٧المنار سنة 
  :فقه المالكية 

ابو عبد االله محمد بن احمد بـن        /ر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر     تحفة الناظر وغنية الذاك   -٣٢
المعهد الفرنسي بدمـشق    –تحقيق علي الشنوفي    -)هـ٨٧١ت(قاسم بن سعيد العقباني التلمساني      

  .م١٩٦٧سنة 
–تحقيق موسى اقبال    -)هـ١٠٩٤ت(احمد بن سعيد المجيلدي     /التيسير في احكام التسعير     -٣٣

  .م١٩٧٠الجزائر سنة –توزيع الشركة الوطنية للنشر وال
  :فقه الامامية 

لزين الدين بن نور الدين علي بن احمد العـاملي          /الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية       -٣٤
  .م١٩٦٧سنة -مطبعة الاداب في النجف الاشرف-١ط)هـ٩٦٥تسنة(

  .م١٩٦٥دار العلم للملايين بيروت سنة -١ط-)/ع(فقه الامام جعفر الصادق -٣٥



  
  ٩٠٩٠--٦٢٦٢( ( ص صص ص٢٠٠٨٢٠٠٨الد الخامس حزيرانالد الخامس حزيران) ) ٢١٢١((وم الاقتصادية العددوم الاقتصادية العددمجلة العلمجلة العل................................عبد الباسط عبد الصمدعبد الباسط عبد الصمد. . دد..مم..أأ
((  

 ٩٠    

المكتبة المرتضوية لاحياء الاثار    )هـ٤٠٦ت سنة   (الطوسي محمد /بسوط في فقه الامامية     الم-٣٦
  .الجعفرية

مطبعـة الـشورى    –محمد الجواد بن محمد العاملي      /مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة     -٣٧
  .كتاب المتاجر–مصر –بالفجالة 

  :فقه الزيدية
 ـ٨٤٠ت سنة   (لامام احمد بن يحيى     ا/البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار       -٣٨ -)هـ
  .هـ ١٣٩٤-مؤسسة الرسالة بيروت -٢ط

  :فقه الاباضية
مع شـرحه لمحمـد بـن       )هـ١٢٢٣ت سنة   (ضياء الدين عبد العزيز الثمني      /كتاب النيل   -٣٩

  .).م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥(السعودية –جده –مكتبة الارشاد -٣ط-يوسف اطفيش
  :فقه الاسماعيلية

 الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن بيت رسول االله عليهم افضل           دعائم الاسلام في ذكر   -٤٠
ت ٠-لابي حنيفة النعمان ابن محمد بن منصور بن احمد بن حيون التميمي المغربـي               – السلام

 دار المعارف بمصر القـاهرة      –تحقيقي اصف بن علي اصغر فيضي       ) هـ٣٦٣(بالقاهرة سنة   
  . هـ١٣٧٩سنة 

  :كتب الاقتصاد 
  . م١٩٧٢-دار النهضة العربية /١ط/صلاح الدين نامق.د/قتصاد الحديث أسس الا-٤١
–ترجمة بدر الدين السباعي     –مجموعه من الأساتذة السوفيت     :الاقتصاد السياسي الاشتراكي  -٤٢

  . م١٩٧٠دمشق–القسم الاول دار الجماهير 
نـسي للآثـار    مطبعة المعهد العلمي الفر   –ليفس بوغنسال   /ثلاث رسائل أندلسية في الحسبة      -٤٣

  . م ١٩٥٥-بالقاهرة –الشرقية 
  . هـ ١٣٧٨سنة -دار الفكر-١ط–محمد المبارك /الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية -٤٤
الإسكندرية سنة  –دار الجامعات المصرية    –محمد سلطان ابو علي     . د/في الاقتصاد التحليلي  -٤٥

  . م ١٩٦٨
  

  :الكتب العامة
  . م١٩٧٨-بيروت -دار الكتاب اللبناني-٥ط–طف الزين  عاسميح/الاسلام وثقافة الانسان-٤٦
دار الثقافـة العربيـة للطباعـة       –محمـد بلتـاجي     .د/منهج عمر بن الخطاب في التشريع     -٤٧

  ) . هـ١٣٩٠(القاهرةربيع الأول



 
  التسعير الجبري في الفقه الإسلاميالتسعير الجبري في الفقه الإسلامي
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